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 ارة الضريبية: مشكلة تقنية أم سياسية؟دالإ

 حسين شكر 
  

كّ عتق عبودية أو منح حرية كما لضرائب أدواراً عدّة، من صلفة. تاريخياً، أدّت الى المواطنين لأهداف مختيُسلّم في شرع الدول أن تفرض الحكومات ضرائب ع
ر، كما حدث في القرن الثامن عشر في أميركا الشمالية والقصّة الشهيغالبية   No taxation without» رةممالك عصر الظلمات في أوروبا، إلى أداة تحرُّ

representation»  اً للهدف تمثيلهم، فكان دور الضرائب يتبدّل تبع دما فرض السكّان المحلّيون على المحتل البريطانيب من دون تمثيل(، عنضرائ)لا
 .المرسوم لها في كلّ حقبة

رية، قاتها الجارية والاستثماالأشخاص والمؤسّسات بهدف المساهمة في تمويل نف باختصار، الضريبة المباشرة أو غير المباشرة هي مبلغ مالي تقتطعه الدولة من
، واستثمارات تنموية إلخ.. بالإضافة إلى كونها واحدة من أدوات الدولة سات الحكومية، ومشاريع البنية التحتيةوموازنات الأجهزة والمؤسّ  من رواتب موظّفين،

  .لاجتماعيةلتنفيذ سياساتها المالية والاقتصادية وا
في الأشهر التسعة الأولى من عام  % منها82، وما يقارب 2017لحكومية عام الخزينة ا % من مجمل عائدات76نحو  في لبنان، شكّلت العائدات الضريبية

يفتقر إلى الأداء المالي الجيّد الذي  لكن مقارنة بغيرها من الدول التي تمتلك نسبة مماثلة مرتفعة من عائدات ضريبية للخزينة، نلاحظ سريعاً أن لبنان ،2018
 مفارقة؟فما هو السبب؟ وما هي ال حّية كأمثاله من الدول.تقديم خدمات اجتماعية وصيتيح له 

 
 

أي نسبة العائدات الضريبية  سير هذه الحالة،يجنح محلّلو الوضع المالي إلى تفة الضريبية. ففي لبنان، الجواب متشعّب جدّاً، إلا أنّ أحد جوانبه يكمن في الإدار 
ئب الإجمالية الواجب دفعها. إذ يمتلك ، أي أداء مستوى جباية الضرائب من الضرا«Tax Effort» ي مقابل الأداء المالي غير الجيّد، بأنها مشكلةالمرتفعة ف

ة الإجمالية المُمكن ، أي أنه تتمّ جباية أقل من نصف الضريبلات دول المنطقةن المتوسّط العالمي وأقل من معدّ %، وهو أقل بكثير م42عن لبنان مؤشّراً يقل 
لّا سيبقى الأداء المالي على ما هو عليه. جبايتها. ويعتبر المحلّلون أن التهرّب الضريبي والهدر الجمركي هما أساس المشكلة لكن هل هذا  ويجب حلّها، وا 

المالي للخزينة. لكن، المشكلة بنيوية المنشأ وتعود  ذه الآفة الضريبية من أجل تحسين الأداءويفترض توقّف ه كيد لهذا الكلام جانب من الصحّة،صحيح؟ بالتأ
 .إلى هدف وضع نظام لبنان الضريبي نفسه

 
 الضريبية والأركان الثلاثةالإدارة 

مفيد الاطلاع برؤى سياسات عامة تنموية. وهنا، من ال الخزينة. وحتى هدف تغذية الخزينة غير محكومغذية وارها التقنية، ما عدا تتفتقد الضريبة في لبنان كل أد
 :ضريبية فعّالة إلى ثلاثة أركان على دور الدولة في وضع ضريبة إيجابية تقدمية، حيث تقسّم أعمال الدولة للوصول إلى إدارة

 الضبط الداخلي، •
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 الاستراتيجي،دف اله •
 يقة التطبيق أو كيفيته،ثم طر  •

 .إلى ركنين أساسيين وأداء متواضع للركن الثالث ي بنيوية تفتردارة الضريبية في لبنان هوهنا سنرى أن مشكلة الإد
ر ومعلومات ورقابة. ر الضريبة من بيئة ومخاطالداخلي بكل جوانبه. ويُعنى بالضبط الداخلي الضبط لعناص أوّلًا، تفتقر الإدارة الضريبية اللبنانية إلى الضبط

كانوا شركات ومؤسّسات أو كانوا أفراداً. ولا وجود لإدارة مخاطر التقلّبات المؤثّرة بالبنية لبيئة الضريبية، كعدد المكلّفين، سواء س هناك من ضبط لوفي لبنان لي
أهدافه. ولعل بي ذاته وتطبيق ك غياب الرقابة على النظام الضرية. وبالطبع يُضاف إلى ذلكتغييرات قانونية أو سياسية أو انتكاسات مالية واقتصادي الضريبية

لها. فوجود عجز قائم في  فشل قدرة الزيادات الضريبية التي حدثت أخيراً في تغطية نفقات سلسلة الرتب والرواتب كما تمّ التبرير الأخيرة هي واحد من أسباب
ضافة نفقات عليها مع  ز القائم بالتضخّم واستهلاك العائدات أعطى مساحة للعجمن دون رقابة على طريقة صرفها،  تخصيص عائدات موازية لهاالخزينة وا 

 .لجديدة من دون إحداث أي فرقا
 مالية، فهي تتمتع بتأثيربعد تنموي كونها واحدة من أدوات السياسة الاقتصادية وال ثانياً، عوضاً عن هدفها الأساسي في تغذية الخزينة الحكومية، إن للضريبة

الضريبة ضمن رؤية تنموية استراتيجية يُعتبر ركناً أساسياً على وتوزيعات الدخل وغيرها.. لذا، فإن وضع لاك والاستثمار هائل على كل من الإنتاج والاسته
ت دعم لنفقا« إجّة»تعدّى حدودها كـركنها الاستراتيجي ولا تلاقتصادي والمالي والاجتماعي. وفي لبنان، تفتقد الضريبة صانعي القرار العمل به لتفعيل بعدها ا

 .دروسةمدروسة وغير م

 
 

وات تطبيق وانين وترسم أدر عملي ناجح، على الدولة أن تضع قالركنين السابقين في إطاثالثاً، وكما ذكرنا سابقاً لكن مع بعض التفصيل؛ بهدف دمج 
ضعيف، وأبرز الأدلّة على ز وعالي الدقة يمنع التهرّب والاحتيال الضريبيين. وفي لبنان، يقع تطبيق القانون الضريبي في خانة الالسياسات الضريبية بشكل ممتا

ت ة الملحّة لتقليل تكاليف الجباية وأدوارّب الضريبي والهدر الجمركي، بالإضافة إلى الحاجتج بشكل أساسي من التهناال «Tax Effort»ذلك هو مؤشّر الـ
 .تطبيق القانون الضريبي عبر تبنّي أدوات جديدة وتطويرها

 
 إعادة بناء النظام الضريبي

سات التجارية، الدولة، المؤسّ طراف المعنية )الحكومة، مؤسّسات لا يبني تجانساً بين الأ سبيل لإدارة ضريبية جيّدة إذا ما كان النظام الضريبي عينهإذاً، كيف ال
و عجز تقني؟ أو أننا نفتقد نا يأتي السؤال، ما الذي يمنعنا من إعادة بناء نظام ضريبي وتطبيق أركان فرض الضريبة في لبنان؟ هل هوالمواطنون الأفراد(؟ وه

 هذاالكفاءات العلمية لتطبيق شيء ك
تمويل التنمية »للمشاركة في مؤتمر كان في زيارة للإسكوا مطلع هذا الشهر  وهو خبير ضريبي واقتصادي وأستاذ في جامعة لندن، ،Richard Murphy يرى

يفتقده  ريبي وتشغيله، إلا أن ماءات وقدرات تقنية وعلمية قادرة على إعادة بناء النظام الضي لبنان كفا، أن ف«المستدامة وكبح التدفقات المالية غير المشروعة
 .سياسيةهذا القطاع هو الإرادة ال

عادة بناء نظام ضريبي يمتلك رؤية متكاملة وشارار السياسي هو العمصيب في رأيه، فالق Murphy يه أنشكّ ف مما لا ملة ائق الأساسي لإدارة ضريبية سليمة وا 
حيث البحث عن الفئة الاجتماعية  يام الإمارة منر تاريخية في لبنان، ربما تعود لأياسية أمام خيارات تُعتبوقدرة تشغيلية عالية الدقة. هكذا قرار يضع الطبقة الس



دخل المتوسّط والدخل المحدود؟ وهو أيضاً يضعهم أمام جب أن تتحمّل العبء الأكبر من النفقات التشغيلية والاستثمارية للدولة؛ أهي فئة الأثرياء أم فئتا الالتي ي
ية ــــ وهي خليط من تحالفات مالية مع ية. ومن الصعب توقّع سير الطبقة السياساً ونهمة للغاالفاحشة في يد فئة واحدة صغيرة جدّ عدم قبول تركّز الثروة  تحدّي

دّد اء وتشغيل نظام ضريبي يحإلى أن يتمّ وضع رؤية ضريبية شاملة ومتكاملة عبر إعادة بنالفئة الثرية ــــ في هكذا خيارات من دون ضغط حقيقي. وعليه، 
 .لبنانيين أن يتوقّعوا زيادة في الضرائب كلّما سنحت الفرصةة وتجاه بعضهم البعض، على المواطنين اله خزينة الحكومواجبات الفئات الاجتماعية تجا

 
سؤولية دول الأعضاء فيها، ولا ترتّب أي متّحدة أو موظّفيها أو الاردة في هذا المقال هي للمؤلّف، ولا تمثّل آراء الأمم المالنتائج والتفسيرات والاستنتاجات الو  *

 .عليها
 
 لإسكوا(لاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )اباحث مساعد في لجنة الأمم المتحدة ا *

 


